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الاتحاد الروسي وألمانيا والبرتغـال والبوسـنة والهرسـك وفرنـسا ولبنـان والمملكـة                   
المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية ونيجيريـــا والولايـــات المتحـــدة   

  قرار مشروع: الأمريكية
  

  ،إن مجلس الأمن  
 ١٩٧٣و ، ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦المــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إلى قراراتــه إذ يــشير  

ــؤرخ ) ٢٠١١( ــارس /ذارآ ١٧المــــ ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١مــــ ــول١٦المــــ  / أيلــــ
  ،٢٠١١ سبتمبر

 التزامه الشديد بسيادة ليبيـا واسـتقلالها وسـلامتها الإقليميـة ووحـدتها              وإذ يعيد تأكيد    
  لوطنية،ا

 تـشرين   ٢٣ في    عـن المجلـس الـوطني الانتقـالي         بإعلان التحريـر الـصادر     وإذ يحيط علما    
   ، في ليبيا٢٠١١أكتوبر /الأول

 إلى مــستقبل لليبيــا يقــوم علــى أســاس المــصالحة الوطنيــة والعدالــة واحتــرام   وإذ يتطلــع  
  حقوق الإنسان وسيادة القانون،

الفئـات الاجتماعيـة    والفعليـة لأفـراد      أهمية تشجيع المـشاركة الكاملـة        يكرر تأكيد وإذ    
 في المناقـشات المتعلقـة      م المـساواة   على قـد   النساء والأقليات مشاركة  ، بما في ذلك      كافة والعرقية

  ،بمرحلة ما بعد التراع
 إلى قراره إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،           وإذ يشير   

وإلى أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن انتـهاكات حقـوق الإنـسان والقـانون                 
   السكان المدنيين،الموجهة ضدجمات الإنساني الدولي أو المتواطئين في اله
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 أن العـودة الطوعيـة والمـستدامة للاجـئين والمـشردين داخليـا سـتكون            وإذ يؤكد مجددا    
   في توطيد دعائم السلام في ليبيا،ذا أهميةعاملا 

 إزاء انتشار الأسلحة في ليبيا وأثره المحتمل علـى الـسلام والأمـن              وإذ يعرب عن القلق     
   عن اعتزامه مواصلة التصدي لهذه المسألة بسرعة، أيضاب وإذ يعر في المنطقة،

ام قــ إزاء اســتمرار ورود تقــارير عــن ارتكــاب أعمــال انت وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق  
  واحتجاز تعسفي وسجن غير مشروع وإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا،

والحريـات   دعوته السلطات الليبية إلى تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             تأكيد وإذ يكرر   
لأشخاص الـذين ينتمـون إلى الفئـات الـضعيفة،          فيها الحقوق والحريات المكفولة ل    الأساسية، بما   

الامتثـــال لالتزاماتهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي، بمـــا في ذلـــك القـــانون الإنـــساني الـــدولي  إلى و
 علـى احتـرام حقـوق الإنـسان لجميـع الـسكان في           يحـث إذ  والدولي لحقوق الإنـسان،      والقانون

  ليبيا، بما في ذلك المسؤولين السابقين والمعتقلين، أثناء الفترة الانتقالية وبعدها،
  :على النحو التالي) ٢٠١١ (٢٠٠٩ إلى ما قرره في القرار وإذ يشير  
 ١٩٧٠ مـن القـرار   ٩تعديل أحكام حظر الأسلحة المفـروض بموجـب الفقـرة       )أ(  

  ،لتقديم إعفاءات إضافية
 مـن  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ المفروض بموجـب الفقـرات   إنهاء تجميد الأصول   )ب(  
بالمؤســـسة فيمـــا يتعلـــق ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـــن القـــرار ١٩والفقـــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠القـــرار 

 وشــركة زويتينــة للــنفط، وتعــديل تجميــد الأصــول المفــروض بموجــب   )الليبيــة(الوطنيــة للــنفط 
ــرات  ــرار  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧الفقـ ــن القـ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـ ــن١٩والفقـ ــرار  مـ  القـ
ــيبي الخــارجي،        ) ٢٠١١ (١٩٧٣ ــربي الل ــصرف الع ــزي، والم ــا المرك ــصرف ليبي ــق بم ــا يتعل فيم

  ليبيا أفريقيا للاستثمار،والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة 
  ،)٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ١٧وقف التدابير المفروضة بموجب الفقرة   )ج(  
 ١٢ إلى ٦  مـن   إلى اعتزامـه إبقـاء التـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرات             وإذ يشير أيضا    

ــرار   ــدما     ) ٢٠١١ (١٩٧٣مــن الق ــضاء وعن ــام، حــسب الاقت ــستمر، والقي ــد الاســتعراض الم قي
 ٤تسمح الظروف بذلك، برفع تلك التدابير وإنهـاء الإذن الممنـوح للـدول الأعـضاء في الفقـرة                   

  ،لسلطات الليبية، بالتشاور مع ا)٢٠١١ (١٩٧٣من القرار 
 مــسؤوليته الأساســية عــن صــون الــسلام والأمــن الــدوليين بموجــب ميثــاق   وإذ يــدرك  

  الأمم المتحدة،
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   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
 فـرص تمتعهـا    مـن ن ليبيا والتي ستحسِّالتي شهدتهايجابية  بالتطورات الإ  يرحب  - ١  

  زدهر؛بمستقبل ديمقراطي وسلمي وم
ويكـرر  لة وشاملة للجميع في ليبيا،  إلى سرعة إنشاء حكومة انتقالية ممثّ يتطلع  - ٢  
 الحاجة إلى أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطيـة والحكـم الرشـيد وسـيادة                 تأكيد

ــانون ــة  الق ــصالحة الوطني ــسكان       والم ــع ال ــية لجمي ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــرام حق واحت
  ليبيا؛ في

لى الامتنـاع عـن أعمـال الانتقـام، بمـا في ذلـك              ع السلطات الليبية    يحث بشدة   - ٣  
 بالـسلطات الليبيـة اتخـاذ جميـع الخطـوات الـضرورية لمنـع أعمـال                 ويهيبالاعتقالات التعسفية،   

 مـسؤولية الـسلطات     ويؤكـد الانتقام والسجن غـير المـشروع والإعـدام خـارج نطـاق القـضاء،               
  ؛، بمن فيهم الرعايا الأجانب والمهاجرون الأفارقة سكانهاالليبية عن حماية

 جميع الدول الأعضاء على التعاون بشكل وثيق مـع الـسلطات الليبيـة في             يحث  - ٤  
جهودها الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                 

  والقانون الإنساني الدولي؛
  

  حماية المدنيين    
اعتبـارا  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ٥ و   ٤ أن تنتهي أحكام الفقـرتين       يقرر  - ٥  

  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ بالتوقيت المحلي الليبي يوم ٥٩/٢٣من الساعة 
  

  منطقة حظر الطيران    
ــضا   - ٦   ــرر أي ــن   يق ــرات م ــهي أحكــام الفق ــرار  ١٢ إلى ٦ أن تنت ــن الق  ١٩٧٣ م

ــساعة   ) ٢٠١١( ــن الـ ــارا مـ ــوم    ٥٩/٢٣اعتبـ ــيبي يـ ــي اللـ ــت المحلـ ــشرين الأول٣١ بالتوقيـ  / تـ
  ؛٢٠١١ أكتوبر

  . إبقاء المسألة قيد نظره الفعليرريق  - ٧  
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	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب أعمال انتقام واحتجاز تعسفي وسجن غير مشروع وإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا،
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